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 القواعد الموضوعیة لتنظیم عقود التجارة الالكترونیة

  خلیفي سمیر
)أ(أستاذ مساعد قســــم   

البویرة    - جامعة آكلي محند أولحاج  
  مقدمة

یعتبر العقد التجاري الدولي من بین العقود التي تتمیز بطبیعة خاصة 
بحث تفرض ضرورة ظهورها وتطورها بعیدا عن القوانین الداخلیة، مما یفرض ال

عن قواعد ملائمة تنظم في إطار حركة التجارة الدولیة، هذا ما أدى إلى إحیاء 
والذي یتكون من عادات وأعراف اعتاد  lex mercatoria) (قانون التجار القدیم

القواعد لتظهر بعد ذلك في علاقاتهم التجاریة، تعامل على أساسها التجار ال
التنظیمات والاتفاقیات الدولیة، التي نشأت من خلال  )الموضوعیة(  المادیة

  .)1(بالإضافة إلى المبادئ العامة المتفق علیها في كافة النظم القانونیة
لتلبیة حاجة المعاملات التي تتم عبر الشبكة الموضوعیة جاءت القواعد 
تظهر نتیجة الممارسات التجاریة التي مهنیة القواعد التنظیم لالدولیة للمعلومات، و 

                                         
1-BOUCHURBERG Lionel, Internet et commerce électronique, site web, contrats,    

responsabilités, contentieux, 2ème édition, Dalloz, Paris, 2001, pp. 245-246.    

ة، دار الفكر الجامعي، ، التحكیم الالكتروني في عقود التجارة الدولیخالد ممدوح إبراهیم -
  .194ص  ،2008الإسكندریة، 
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حجم معاملات التجارة الإلكترونیة خاصة أمام ارتفاع ، )1(ترونیةالدولیة الإلك
توسع استعمال الشبكة التقنیة في إبرام نتیجة عبر العالم  وانتشارها المستمر 

أن ازدهار التجارة الإلكترونیة  ؛یتعین أن یكون واضحالكن . العقود التجاریة
یحمي حقوق وحریات و  هاقانوني یكفل الأمن لمعاملات إیجاد مناخیتوقف على 

  .وكان الحل لدى الفقه في القواعد الموضوعیة .)2(أطرافها
والباحثین لإطار  التجارة الإلكترونیةالدارسین لموضوع غالبیة  لذا نجد

عن النصوص  –القانوني  لحل والبدیلقانوني یحمي تعاملاتها، یرون أن ا
 مجال التجارة الإلكترونیة ن فيیمتوفر في القواعد التي یسنّها المتعامل - التقلیدیة
وحدهم لقادرین كونهم ا، ویقبلونها كسلوك لهم في مجال البیئة الافتراضیة، أنفسهم

على تسییر شؤونهم في ظل عجز الأدوات القانونیة الوطنیة منها والدولیة لتنظیم 
عن مفهوم  نتساءل ؛من هذا المنطلق. )3(وحكم العلاقات التجاریة الإلكترونیة

                                         
، القانون الواجب التطبیق في منازعات عقود التجارة إبراهیم أحمد سعید زمزمي -  1

الإلكترونیة، دراسة مقارنة، رسالة للحصول على درجة الدكتوراه، جامعة عین الشمس، 
  .233، ص 2006كلیة الحقوق، قسم الدراسات العلیا، مصر، 

- V.GAUTRAIS, G. LEFEBVRE et K. BENYEKHLEF, droit du commerce 
électronique et normes applicables : l’émergence de la lex-électronica, revue 
droit des affaires international, n 05, 1997 ; p. 559. 

سویة منازعاتها، العقود الجوانب القانونیة للتجارة الإلكترونیة وآلیة ت أحمد شرف الدین، - 2
والاتفاقات في التجارة الإلكترونیة، أوراق ندوة عقود التجارة الإلكترونیة ومنازعاتها، إعداد 

  .154، ص 2007مجموعة من الخبراء، منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة، 
، مرجع سابق، ص ...دولیة، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الخالد ممدوح إبراهیم - 3

199.  
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 بدیل لموضوعي الالكتروني وإلى أي مدى یمكن اعتباره كتنظیم قانونيالقانون ا
  .؟یؤطر معاملات التجارة الالكترونیة

مفهوم القانون الموضوعي  انطلاقا من هذا التساؤل، سنحاول أولا دراسة   
متطرقین لما أعطي له  -)المادیة( المتشكل من القواعد الموضوعیة  - الإلكتروني

للمصادر التي استمد التعرض كذا و د له من خصائص، من تعریفات وما حد
دراسة مدى قدرة هذه القواعد لنقوم بعد ذلك ب. )مبحث أول( وذلك في  ،منها

المادیة على تنظیم التجارة الإلكترونیة بمختلف مجالاتها القانونیة، وحل النزاعات 
القانون الدولي القانونیة الناتجة عنها، وبالتالي الاستغناء بصفة كاملة عن مناهج 

الخاص، أي مدى تمتع هذا القانون بصفة النظام القانوني الذي یفرض الصفة 
مبحث (الإلزامیة على القواعد القانونیة التي یحكمها ویقوم بتنظیمها وذلك في

  ).ثان
  بدیل منهج التنازع القانون الموضوعي الإلكتروني: المبحث الأول

 امنهج تنازع القوانین المعتمد أساس وبعدما أثبت فشل - اتفق أغلب الفقهاء 
إیجاد قواعد مادیة مباشرة تهتم بشؤون التجارة الدولیة، على  -على ضوابط مادیة

هو الأمر نفسه بالنسبة لعقود التجارة الإلكترونیة التي تبحث بدورها عن القواعد و 
في ها واجه قیامالمادیة التي تقدم الحل المباشر لكل الإشكالات القانونیة التي ت

، وسنتطرق في هذا المجال إلى مفهوم القانون الموضوعي )1(جمیع مراحل سیرها
لتي یتمیز بها مقارنة بالقوانین وخصائصه ا تعریفهمتناولین  .الالكتروني مصادره

                                         
،  مصر ، الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونیة، القاهرةمحمد حسام محمود لطفي -  1

  .18، ص  2002
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( أو بالأحرى، مرجعیتهة أهم مصادره ــــــــــــــــــــ، وماهی)مطلب أول( التنظیمیة الأخرى
 ).مطلب ثان

الإلكتروني وحدة التعامل ودولیة  القانون الموضوعيمفهوم : الأول المطلب
  المعاملة

ترجع بوادر نشأة القانون الموضوعي الإلكتروني إلى أواخر القرن التاسع 
عشر حینما ناشد فقهاء التجارة الدولیة بضرورة إیجاد قواعد قانونیة مشتركة بین 

وأن تكون قواعد محددة المضمون  الدول تكفل وحدة المعاملات التجاریة الدولیة،
والهدف وواضحة المعالم، كل ذلك لأجل كفالة وحدة التعامل والحفاظ على دولیة 

ومع ظهور عقود التجارة الإلكترونیة المبرمة عبر الإنترنت، تضاعفت . المعاملة
الحاجة لمثل هذه القواعد الموضوعیة؛ غیر أنه هذه المرة، یتعین أن تكون قواعد 

طبیعة خاصة تستمد من الطبیعة ذاتها التي تتمیز بها الوسیلة المستعملة تتمیز ب
حینها بدا العالم یشهد نشأة القواد الموضوعیة الإلكترونیة . في إبرام هذه العقود

المشكلة في مجملها للقانون الموضوعي الإلكتروني الذي نحن بصدد تحدید 
  . تعریفه وبیان خصائصه، في الفرعین التالیین

  تعریف القانون الموضوعي الالكتروني: رع الأولالف
یتشكل القانون الموضوعي الإلكتروني؛ من مجموعة قواعد موضوعیة 

التجار جملة العادات والممارسات التي نشأت واستقرت في مجتمع تشكلت من 
الذین تعودوا على إجراء معاملاتهم التجاریة عبر الإنترنت، التي شكلت عالما 
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تعود المتعاملین عبر شبكة التي  ،هذه القواعد )1(یا افتراضیاتجاریا إلكترون
المسائل التنظیمیة والإشكالات التي تطرأ على الإنترنت الاستنجاد بها في كل 

ومع . الإلكتروني الافتراضيمراحل معاملاتهم التعاقدیة في مثل هذا الفضاء 
تراف بها من قبل تم قبولها والاع، وتوسع انتشارهاهذه القواعد  تطور استعمال

  .)2(القائمین على تنظیمها
 القانون الموضوعي الالكتروني خصائص: الفرع الثاني

تمتاز القواعد المادیة للتجارة الإلكترونیة المشكلة للقانون الموضوعي 
، وتتمثل أهم هذه )3(الإلكتروني بنفس ممیزات القواعد المادیة للتجارة الدولیة

  :الخصائص فیما یلي
  طائفي نوعي  موضوعي نون قا: أولا

                                         
القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة ، صالح المنزلاوي: في المعنى، راجع - 1

  .112، ص 2006الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، 
حول  KAHNوقد جاء في تقریر صادر في فرنسا عن مجموعة عمل یحركها الفقیه  - 2

التنظیم الذاتي لا یحل محل القانون أو القاضي، إنه : "التنظیم الذاتي لشبكة الإنترنت أن
توجیه إیجابي وعملي یجسد بموجبه اللاعبون عادات الشبكات بشكل متوافق مع 

على الصعید القانون  الإنترنتتحدیات شبكة ، وس أیوببولین أنطونی: ، عن"القانون
، ص 2006لبنان،  بیروت،  الدولي الخاص، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،

66-68 .  
الموجز في قانون التجارة الدولیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، ، طالب حسن موسى - 3

  .31، ص 1997عمان، 
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تعتبر قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني یتشكل من مجموعة قواعد 
قانونیة تتواجد في المجتمع الدولي للمعاملات الإلكترونیة، وهو المجتمع الذي 
یتمیز بمعطیات خاصة به ومشكلات ذاتیة، فهذه القواعد لا تخاطب جمیع الأفراد 

الأشخاص، وهم المستخدمون والمتعاملون عبر  بل هي مخصصة لفئة معینة من
  .)1(الشبكة الدولیة للمعلومات

  تلقائي النشأةموضوعي قانون : ثانیا
یوصف هذا القانون بأنه تلقائي النشأة، ظهر من العادات والأعراف 

حسب تطور المعاملات الإلكترونیة عبر التي برزت وتطورت التجاریة 
ة من مجتمع ذاتي عالقواعد القانونیة النابجذوره إلى حیث تعود ، )2(الشبكة

  .)3(بطوائف مختلفة
 عبر الدولموضوعي قانون : ثالثا

من طبیعة المعاملات التي ینظمها هذا تستخلص صفة صفة الدولیة؛  
 القانون، إذ تعتبر معاملات عابرة للحدود وتتصل بأكثر من دولة واحدة في الوقت

  .)1(قتصادیة فیما بینها، بحیث تضمن انتقال القیم الا)4(نفسه
                                         

، ، مرجع سابق..، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیةیمخالد ممدوح إبراه -1
  .205ص

  .313، مرجع سابق، ص، ...،  إبرام العقد الإلكترونيخالد ممدوح إبراهیم -2
، مرجع سابق، ص ...، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیةخالد ممدوح إبراهیم -3

201.  
4-Dans les contrats de commerce électronique, la territorialité a perdu beaucoup de son 
  importance comme « facteur de rattachement », et a été progressivement éliminée 
par la jurisprudence, voir : A. KOTEICHE Lama, la loi applicable aux contrat du 
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  القانون الموضوعي  )مرجعیة(مصادر : المطلب الثاني
ما  القانون الموضوعي الإلكترونيوتنوعت مصادر أو مرجعیات تعددت 

بینما هناك . حسب بعض الفقه الاتفاقات الدولیة الأساسیة والقواعد التعاقدیة، بین
الدولي، القانون المشترك  من القانون الموحد خیرةاتجاه یقر بتشكیل هذه الأ

الأوربي، القانون المرن الصادر عن المنظمات الدولیة والأنشطة الخاصة ذات 
وهو ما نحاول  .)2(التنظیم الذاتي، الأعراف الدولیة والممارسات التعاقدیة الدولیة

  :أن نجمله في الفروع الثلاث التالیة
  الاتفاقات والتوصیات الدولیة : الفرع الأول

لمتعاملون في مجال التجارة الإلكترونیة إلى إستیقاء أحكامهم من یهدف ا
الاتفاقات الدولیة التي تعتبر أحد أهم المصادر التي یمكن الاعتماد علیها لتنظیم 

تحل مختلف المجالات و  تنظمتفاقات دولیة وهي االقانون الدولي الإلكتروني،

                                                                                                  
commerce électronique, Mémoire pour l’obtention d’un Diplôme d’études 
approfondies en Droit Internet et International des affaires, faculté de Droit et des 
Sciences Politique et Administratives, Université, Beyrouth, 2005, p 35. 

                    :كل من  أنظر هوفي الموضوع نفس. 60، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة -1
، قواعد التنازع والقواعد المادیة في منازعات عقود التجارة الدولیة، مذكرة لنیل محمد بلاق

شهادة الماجستیر في القانون الدولي الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو 
  .92، ص 2011بكر بلقاید، تلمسان، 

  - GAUTRAIS Vincent, Le contrat électronique international, Encadrement 
Juridique, 2ème édition, Revue Academia, Bruylant, 2002, p. 237. 

، مرجع سابق، ص ...، التحكیم الإلكتروني في عقود التجارة الدولیةخالد ممدوح إبراهیم - 2
202.  
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ومن أهم ، )1(العملیةنیة تطبیقات التجاریة الإلكترو المشكلات التي ظهرت في ال
 ، نجد جهودتوحید العمل على انسجام القواعد الموضوعیةالمساعي في مجال 

لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولیة التي أصدرت القانون النموذجي للتجارة 
  .)2( 1996الالكترونیة سنة 

                                         
الالكترونیة، الدلیل نظرات قانونیة في التجارة حسین الماحي، : انظر في المعنى -1

في ، و 04، ص www.arablawinfo.com: الالكتروني للقانون العربي، على الموقع
  .118، مرجع سابق، ص صالح المنزلاوي: الموضوع نفسه

  -  GAUTRAIS Vincent, Op.Cit, p. 273. 
مات المعلومات الالكترونیة في القانون الدولي عقود خد، عادل أبو هشیمه محمود حوتة - 2

،  ص 2003الخاص، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، مصر، 
143-144.  

  - L’utilité d’un tel document se manifeste à deux points de vue, d’abord un 
modèle de loi est proposé aux Etats afin qu’ils l’adoptent dans leur juridiction, 
ensuite, étant donné la réputation enviable de l’institution, sa légitimité, ce 
document participe à l’élaboration des principes formant les premiers éléments du 
droit naissant du commerce électronique, voir :                                 
  -   GAUTRAIS Vincent, Op.Cit, p 274. 

 1996والاتفاقیة المتعلقة بالملكیة الأدبیة والفنیة في العالم الافتراضي في جنیف عام  - 
كما نادت لجنة الأمم المتحدة من وقت  تحت رعایة المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة،

بدأت في البحث في  1990لدولیة، ومنذ عام طویل بإدماج المعلومات في التجارة ا
مجال تبادل الوثائق إلكترونیا، حیث اعترفت في هذا القانون بتبادل رسائل البیانات، 
التوقیع الإلكتروني، والقوة الثبوتیة لرسائل المعلومات وقبولها وحفظها وتبادلها، والتجارة 

  :كل من  عالإلكترونیة في مجال نقل البضائع، أنظر في هذا الموضو 
  .110مرجع سابق، ص ، محمد بلاق -  

  -  GAUTRAIS Vincent, Op.Cit, p 274. 



  عقود التجارة الالكترونیة

252 
 المجلة النقدیة

  قواعد السلوك والعقود النموذجیة: لفرع الثانيا
ثابة الحد الأدنى من الأحكام والمبادئ المشتركة تعتبر تقنیات السلوك بم 

، فهو )1(التي تحترم من كافة المستفیدین من التعامل في هذا الفضاء الإلكتروني
تنظیم مرن یتماشى مع توسع واختلاف أنواع التعامل، عكس التنظیمات الآمرة 

، )2(التي تتعارض مع استمرار وتطور مجال المعاملات التجاریة الإلكترونیة
بالإضافة إلى العقود النموذجیة التي تبرم بین المورد والمستخدمین سواء كانوا 
مستهلكین أو مهنیین، وتتناول العدید من المسائل الفنیة والقانونیة التي یجب 

، على غرار اتفاق التبادل النموذجي للجنة الاقتصادیة )3(احترامها من الطرفین
جاري الدولي للتبادل الإلكتروني بغرض الاستعمال الت 1995لأوربا عام 

  .)4(للبیانات
  العـــــــــــــرف: ثالثالفرع ال

استقرت هذه القواعد في الأوساط المهنیة لعالم التجارة الإلكترونیة نظرا 
للممارسات المتواصلة في هذا المجال بین المتعاملین، وهذا ما ساهم في إنشاء 

جعل أنصار المجتمع الافتراضي إلى  قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني، مما

                                         
وانظر كذلك في هذا . 147-146، مرجع سابق،  ص عادل أبو هشیمه محمود حوتة - 1

  :الموضوع 
-  GAUTRAIS Vincent, Op.Cit, p. 275. 

  .52، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة - 2
  .146، مرجع سابق، ص هشیمه محمود حوتة عادل أبو - 3
  .178، مرجع سابق، ص صالح المنزلاوي - 4
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المناداة بتخصیص مكانا مهما للعرف في القانون الموضوعي للتجارة 
  .)1(الإلكترونیة

  القانون الموضوعي الإلكتروني ومبادئ النظام العام: المبحث الثاني
یفرض هذا المنطق علینا البحث في الطبیعة القانونیة التي یتمتع بها 

لكتروني، باعتبار ظهوره بعیدا عن الجهات الرسمیة القانون الموضوعي الإ
، وهذا مقارنة بمبادئ النظام القانوني الذي یتصف )2(والتشریعیة الوطنیة والدولیة

  . بالإلزامیة في قواعده
تدفعنا هذه المعطیات إلى البحث في مدى تمتع القانون الموضوعي 

نا وبالضرورة دراسة فكرة الإلكتروني بصفة النظام القانوني، وهذه الفكرة تلزم
النظام القانوني بتقدیم تعریفه والسّمات الممیزة له مقارنة بالقانون الموضوعي من 
                                         
 GAUTRAIS Vincent, op.cit, p. 238. 
 - Selon l’analyses théoriques les plus achevées, ce concept comme étant : « un 

ensemble de faits, révélant un sentiment juridique ». 
صد بالأعراف التجاریة الدولیة تلك العادات التي درج العمل الدولي بین التجار ویق -  

أعضاء التجمعات المعنیة والتجاریة على إتباعها في معاملاتهم عبر الدول، ومن أمثلتها 
العادات السائدة في عملیات البنوك، وبصفة خاصة العادات المتعلقة بعملیات : نجد

والذي تم تعدیله بانتظام بواسطة غرفة التجارة  INCO Termsالائتمان، والقانون العرفي 
  : والخاص بتصدیر الآلات والماكینات، أنظر في هذا الموضوع ECE-Termsالدولیة و 

  :وراجع أیضا. 300، مرجع سابق، ص إبراهیم أحمد سعید زمزمي -  
و عادل أبو  .313، مرجع سابق، ص ...، إبرام العقد الإلكترونيخالد ممدوح إبراهیم -  

مرجع سابق، ، محمد بلاق، وكذلك، 145، المرجع السابق، ص هشیمه محمود حوتة
  .113ص 

 .312بق، ص ، مرجع سا...، إبرام العقد الإلكترونيخالد ممدوح إبراهیم - 2
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جهة، ومن ثم تطبیقها على القانون الموضوعي من خلال الاتجاهات المختلفة 
، لنعرج فیما بعد إلى دراسة النقائص التي یتمیز بها هذا )مطلب أول( في 

  ).مطلب ثان(  هث في محتوى مصادر القانون وذلك بالبح
النظام  خاصیةمدى تمتع القانون الموضوعي الإلكتروني ب: المطلب الأول

  القانوني
اختلف فقهاء قانون التجارة الإلكترونیة في إعطاء صفة النظام القانوني 
للقواعد المادیة التي تشكل القانون الموضوعي الإلكتروني بالمعنى الدقیق لهذا 

فذهب جانب من الفقه  ؛من خلال اتجاهین متباینین حول هذه الفكرةالاصطلاح، 
إلى القول أنه لم یحن الوقت لإعطاء دلائل قیّمة تحدد نطاق ووجود هذا القانون 

، بینما الذي هو في مرحلة الإنشاء، لأنه یحتاج إلى أكثر تنظیم وتحدید لقواعده
  .)1( یرى اتجاه فقهي آخر عكس ذلك

اق فكرة النظام القانوني على القانون الموضوعي ولدراسة مدى انطب
، ثم نعرج إلى )فرع أول( الإلكتروني، سنتطرق إلى تقدیم تعریف للنظام القانوني 

موقف الفقه الذي انقسم إلى اتجاهین متباینین من مؤید ومعارض لفكرة اكتساب 
  ).ثاني فرع( القانون الموضوعي لصفة النظام القانوني 

  قاعدة وتنظیم النظام القانوني : الفرع الأول

                                         
  .195، مرجع سابق، ص صالح المنزلاوي - 1
م القانوني لعقد البیع النظا ،حمودي ناصر: ولمزید من التفاصیل في هذا الصدد، راجع -  

الدولي الالكتروني المبرم عبر الإنترنت، رسالة لنیل شهادة الدكتورة في العلوم، 
  .443، ص 2009التخصص القانون،  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 
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مجموعة متناسقة من القواعد تتأتى من " یعرف النظام القانوني على أنه 
مصادر مرتبطة على نحو تدریجي، وتستلهم نفس المجموعة من المبادئ، 
ونفس الرؤیة للحیاة والعلاقات داخل الوحدة الاجتماعیة التي یجب أن 

ظام لا یقتصر فقط على مجموعة من ، بالإضافة إلى أن هذا الن")1(تحكمها
القواعد السلوكیة المتدرجة والتي تضبط الروابط القانونیة، أو تقدم الحل المناسب 
لمنازعاتها، بل یلزم أن یوجد إلى جانبها تنظیم عضوي أو هیئة متماسكة لها 

  .)2(مقوماتها، وقدرتها على خلق قواعد سلوكیة

  النظام القانوني قاعدة قانونیة: أولا
حدد هذا الاتجاه النظام القانوني على نحو النظریة العامة للقانون، 
والقائمة على أساس نظریة كلسن التي أطلق علیها اسم النظریة الخاصة 
للقانون، حیث تقوم على نظام تدرجي للقواعد، أي على أساس وحدة النظام 

لقانونیة وعلى القانوني في تدرج هرمي، فتركیز هذا الاتجاه على مفهوم القاعدة ا
                                         

اعتبر جانب آخر من الفقه أن المتعاملین في مجال التجارة الإلكترونیة من حقهم تحدید  - 1
تطبق على ما یثور بینهم من نزاعات، فالمجتمع الافتراضي یقبل بفكرة أن القواعد التي 

القواعد الموضوعیة للتجارة الإلكترونیة تشكل قواعد قانونیة قادرة على تنظیم نظام قانوني 
معادل للنظام القانوني الذي تسنه التشریعات داخل الدول، وذلك من أجل تنظیم الروابط 

  .148، مرجع سابق، ص عادل أبو هشیمه محمود حوتة: نظرالقانونیة بین الأفراد، ا
أزمة منهج تنازع القوانین وظهور القانون نزاعات العقود الالكترونیة، حمودي ناصر،  -     

الموضوعي الالكتروني كبدیل، مجلة معارف، مجلة علمیة محكمة، العدد الخامس، المركز 
  .176، ص 2008الجامعي أكلي محند أولحاج، البویرة، 

  .62، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة - 2
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القانون  فقطالعلاقات الداخلیة بین القواعد في مجملها، لأن النظام القانوني لیس 
المطبق من المحاكم، بل هو مجموعة قواعد متناسقة ومرتبطة بعضها البعض، 

  .)1(ولكنها مغلقة لا تقبل أي انتقال لقواعد أخرى من نظلم آخر
  النظام القانوني تنظیم وبناء: ثانیا

ز ما توصل إلیه هذا الاتجاه، أنه لوجود نظام قانوني یجب توفر هیئة أبر  
لصیاغة قوانین جدیدة من طرف أجهزة وهیاكل قانونیة داخل الوحدة الاجتماعیة 
قصد تطبیقها من القضاة، وفرض الانضباط عن طریق الهیئات القضائیة، لیشكل 

النظام القانوني  ؛تجاهفوفقا لهذا الا .بذلك الإلزامیة التي تفرض على الأشخاص
یستخدم من الفقه القانوني للتعبیر عن الهیكل والتنظیم والسلطة، فعمل على 
التركیز على الجانب العضوي بعد النقص والعجز الذي خلفه الاتجاه الأول الذي 

  .)2(ركّز على السمة القاعدیة

                                         
وأنتقد الاتجاه عند تجاهله صفة التنظیم على النظام القانوني، أي وجود هیئة متماسكة،  - 1

لها تنظیمها الخاص، وقدرتها على خلق القواعد القانونیة التي تحكم الروابط الاجتماعیة، 
فضل استخدام  ROMANO Santiالایطالي  وهي هیئة لها وجود ملموس، فنجد أن الفقیه

مصطلح التنظیم القانوني بدلا من مصطلح النظام القانوني، لیعبر عن عدم كفایة القاعدة 
القانونیة التي ركز علیها هذا الاتجاه للتعبیر عن فكرة النظام القانوني، أنظر في هذا 

  .198-197، مرجع سابق، ص صالح المنزلاوي: الموضوع
   GAUTRAIS Vincent, Op.Cit, p. 291. 
  - Les conditions structurelles d’un ordre juridique sont respectées dés lors que 
« des agents ou des appareils reconnus dans l’unité sociale comme étant 
spécialisés pour élabores règles existantes, les appliquer et les faire 
respecter. ».  
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النظام وعرف ، السابقین بین الاتجاهینوفق اتجاه راجح جمع  كما ظهر
لقانوني بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع المنظم ا

والمتماسك والسلطة التي تأخذ شكل الجهاز الإداري للدولة، فالنظام القانوني قبل 
  . )1(أن یكون قاعدة فهو تنظیم وبناء ومجتمع یسري فیه

  ي الإلكترونيالفقهي حول وجود قواعد القانون الموضوع جدالال: الفرع الثاني
أحدثت مسألة إضفاء صفة النظام القانوني على القواعد المادیة لعقود 
التجارة الإلكترونیة اختلافا بین الفقهاء، فمنهم من یعارض تكوین هذه القواعد 
لنظام قانوني، فیما ذهب البعض إلى التأكید على تلك القواعد أنها تشكل نظاما 

  :ا یليقانونیا قائما، وهذا ما سنراه فیم
  الاتجاه النافي لصفة النظام القانوني للقانون الموضوعي الإلكتروني  : أولا

یؤسس هذا الاتجاه رأیه على عدم وجود وحدة بین المتعاملین في مجال 
التجارة الإلكترونیة، فیعتبر سوق یجمع بین العدید من الأشخاص، منهم مهنیین 

ظرهم غیر متناسقة وغیر ومستهلكین وتجار مكونین بالصدفة تكون وجهة ن
منتظمة مع بعضها البعض، ویدخلون في علاقات تعاقدیة یصعب فیها تحقیق 
مجتمع متماسك ومنسجم ومتعارف، وهذا ما یؤكد صعوبة إقرار قواعد عرفیة 

على غرار ما انتهى إلیه الفقه بالنسبة  )2(متفق علیها عل أساس المصالح
  .ةلمجتمع التجار وممارسة التجارة الدولی

                                         
  .200، ص سابق، مرجع صالح المنزلاوي - 1
وعن تكوین القانون . 149- 148، المرجع السابق، ص عادل أبو هشیمه محمود حوتة - 2

  :الموضوعي
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  النظام القانوني للقانون الموضوعي الإلكتروني خاصیةالاتجاه المعترف ب: ثانیا
إلى التأكید على وجود مجتمع افتراضي  ؛یذهب أنصار هذا الاتجاه  

كوحدة واحدة متماسكة بدرجة كافیة، ویتمتعون بفكر واحد ومرتبطون بعلاقات 
یقیا، یتولى أعضاؤه ومعاملات وثیقة، مما یجعلهم یشكلون مجتمعا دولیا حق

وضع القواعد السلوكیة التي تحكم معاملاتهم، ومن ثم فإن القواعد التي تصدر 
غرفة التجارة الدولیة ولجنة  :)1(عنها تتمتع بالقوة والفعالیة، ومن بین الهیئات

الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وأن هذه القواعد لا تفتقر إلى الجزاء عند 
                                                                                                  

ویسترشد بعض الفقهاء بمثال دولة الصین، فلا یعتقد أنها سوف تشارك وتساهم في  -  
بالانتشار الحر للأفكار والثقافات، كما  وضع قانون موضوعي للانترنت، تسمح قواعده

یعتبر من المستبعد أن تتوافق الدول الكبرى مع الدول النامیة أو الفقیرة حول تدابیر 
أحمد عبد الكریم : حمایة الملكیة الفكریة في مجال الانترنت، راجع في هذا الموضوع

  : انظر أیضا. 63، مرجع سابق، ص سلامة
  .177، مرجع سابق، ص ...لعقود الالكترونیةنزاعات احمودي ناصر،  -  

  :وفي مجال فرض الجزاءات أضاف. 205، المرجع السابق، ص صالح المنزلاوي - 1
إلا أن مجال فرض الجزاءات یبقى صعب التطبیق نظرا لتعدد العملیات الإلكترونیة،  -  

قصد وتعدد موردي الخدمة في هذا المجال، الأمر الذي یمنح الفرص للمستخدمین 
التلاعب بعناوینهم وتغییرها متى شاءوا، وبالتالي فمن الصعوبة التعرف علیهم، وهذا ما 
یؤدي إلى التقلیل من فعالیة الجزاء الذي یدافع عنه مناصرو الاستقلال العام للعالم 

  :واطلع أیضا على. الافتراضي
مرجع ، حسین الماحي، و 102، مرجع سابق، ص عادل أبو هشیمه محمود حوتة  -  

 .25سابق، ص 
- GAUTRAIS Vincent, LEFEBVRE Guy et BEN YEKHLEF Karim, Op-Cit, p. 

547. 
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ذا دلیل یفرض إعلان عن استقلال هذا المجتمع الشبكي عن أي مخالفتها، وه
  .)1(تدخل أو رقابة من قبل الدولة

بین انعدام الإلزام والتنظیم  القانون الموضوعي الإلكتروني : المطلب الثاني
  المحكم

یهدف القانون الموضوعي الإلكتروني إلى تقدیم الحل الموضوعي أو 
لكن وعلى  .ئم دون الإحالة إلى قوانین أخرىالمادي للمعاملة أو لحل نزاع قا

الرغم من وجود هذا القانون الذي یحكم العملیات التي تتم عبر شبكة المعلومات 
الدولیة، یبقى الواقع یدفع إلى التشكیك في بعض الأحیان حول وجوده وقدرته 

وهذا ما سنبینه من  .)2(على حسم المنازعات التي تثور بشأن تلك المعاملات
ل تقییمنا لهذا القانون باعتبار أنه قانون لا یتصف بصفة النظام القانوني، خلا

نظرا لعدم توافره على عنصر الإلزام في القواعد المشكلة له، بالإضافة إلى نقص 
، وكذا النظر إلى مصادر هذه القواعد ومدى )فرع أول(وقصور هذه القواعد 

  ).فرع ثان(وضوعي الإلكتروني كفایتها لتشكیل نظام قانوني مستقل للقانون الم

                                         
مرجع سابق، ص ، ...النظام القانوني لعقد البیع الدولي الالكتروني، حمودي ناصر - 1

 :وعن استقلالیة القانون الموضوعي اطلع على. 447
  -  GAUTRAIS Vincent, Op.Cit, p. 291. 

  .61-60، مرجع سابق، ص حمد عبد الكریم سلامةأ - 2
وهذا بالرغم من أن هذا القانون یتمتع بصفة الدولیة نظرا لطبیعة المعاملات التي  -  

یحكمها، إذ تتمیز بطابع عابر للحدود وتتصل بأكثر من دولة في ذات الوقت، وتتضمن 
أحمد عبد : أنظر. الدولیةانتقالا للقیم الاقتصادیة فیما بینها، وتتصل بمصالح التجارة 

  .61-60مرجع نفسه، ص ال، الكریم سلامة
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  انعدام الإلزام ونقص قواعد القانون الموضوعي: الفرع الأول
الطبیعة الاختیاریة لهذه القواعد تمنح للأفراد الحق في اختیارها وفق  

وهو اختیار بعض النصوص وتجنب البعض الأخر، مصالحهم، فلهم الحق في 
، كما یعتبرها البعض أنها )1(ةمشتركال هممصالحو اختیار یكون وفقا لما یتفق 

مجرد شروط تعاقدیة ولیست قواعد قانونیة، فهي تستمد سلطانها من اندماجها في 
  .)2(العقد
  عدم توافر الإلزام في قواعد القانون الموضوعي: أولا

سنّت قواعد القانون الموضوعي الإلكتروني على أساس اتفاق اختیاري  
فتغلب المصلحة الخاصة على المصلحة  ،)3(بین المتعاملین في هذا المجال

                                         
عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الأنترنت، ، فاروق محمد أحمد الإباصیرى - 1

دراسة تطبیقیة لعقود التجارة الالكترونیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
  .137-136، ص 2002مصر، 

ذه النقطة یظهر التناقض الذي یمیز هذه القواعد، بین الطبیعة الاختیاریة وبین ما وفي ه  -  
تتضمنه من نصوص ملزمة لیطرح السؤال حول مدى قدرة القاضي في تطبیق هذه 

  . القواعد الاختیاریة، وما حجیتها في الإثبات وقدرتها في حل النزاعات
هو عدم خضوعه للرسمیة  في تنظیمه،  الإشكال المترتب عن تطبیق القانون الموضوعي -  

فهو قانون ینشأ خارج الجهات الرسمیة المكلف بتشریع القوانین، مما یجعله قانون 
، المرجع فاروق محمد أحمد الإباصیرى: أنظر.نموذجي لا یرقى لدرجة النظام القانوني

  .137-136نفسه، ص 
  .64، مرجع سابق، ص صالح المنزلاوي - 2
  :واطلع كذلك على. 64، مرجع سابق، ص ریم سلامةأحمد عبد الك - 3
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العامة في ظل تزاید المنافسة الشرسة بین الشركات التجاریة التي تستخدم الشبكة 
كوسیلة لعرض منتجاتها أو إبرام عقود تجاریة أو خدماتیة والتي لا تبالي إلا 

  .)1(بمصالحها الذاتیة

  نقص وقصور قواعد القانون الموضوعي: ثانیا

في حداثة القانون، باعتبار أنه قانون مازال في بدایاته یظهر هذا خاصة 
، وبمفهوم آخر فالتنظیم القانوني للتجارة )2(الأولى وهو في طور التكوین

الإلكترونیة یحتاج قبل إصداره دراسة أبعاده وانعكاساته القانونیة، خاصة فیما 
  . یتعلق بشروط تكوین العقد واثبات المحررات الإلكترونیة

  مدى تشكیل القانون الموضوعي الإلكتروني لنظام قانوني مستقل: لثانيالفرع ا
أكد أنصار المجتمع الافتراضي على وجود قواعد تشكل نظاما قانونیا 
قائما، من خلال قیام هیئات تسهر على تقنین قواعد السلوك، وحمایتها تحت 

ة هذه لكن یتساءل الكثیر عن حقیق .طائلة فرض جزاءات صارمة عند مخالفتها
  القواعد ومدى كفایتها لسد الثغرات القانونیة وإعطاء حلول لمشاكل التجارة 

                                                                                                  
  .151، مرجع سابق، ص عادل أبو هشیمه محمود حوتة -  
، حمودي ناصر -: و كذلك  .65-64، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة - 1

  .445، مرجع سابق، ص ...النظام القانوني لعقد البیع الدولي الالكتروني
  :أنظر كذلك. 65مرجع سابق، ص  ،أحمد عبد الكریم سلامة - 2
، مرجع سابق، ص ...، النظام القانوني لعقد البیع الدولي الالكترونيحمودي ناصر -  

445.  
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  .)1(الإلكترونیة، وهذا في ظل حجم المعاملات التي تتم في مجالها
ورة العودة إلى مصادر ومكونات القواعد منا ضر یقتضي الأمر الذي  

الإلكترونیة،  تعاملاتالمادیة للنظر في مدى صلاحیتها لمواجهة احتیاجات ال
وتغطیة كافة جوانب النشاط القائم في مجال التجارة الإلكترونیة، والمتمثلة أساسا 

  .في الاتفاقات الدولیة، القوانین النموذجیة، تقنیات السلوك والعرف

  لاتفاقات الدولیةلحاجة التجارة الإلكترونیة : أولا
باعتبارها لعملیات التجارة الإلكترونیة، یعد تطبیق هذه الاتفاقات جد ملائم 

الدولیة، ولا تطبق إلا التجاریة تستجیب في مضمونها وأهدافها لمتطلبات الروابط 
المنظمة للبیع الدولي  1964في مسائل مباشرة، ومنها اتفاقیة لاهاي لعام 

المتعلقة بعقود البیع الدولي  1980للمنقولات المادیة، واتفاقیة فیینا لعام 
  عیدا عن الواقع الذي فرضته الأنترنت، بظهرت لكن هذه الاتفاقیات . )2(بضائعلل

  ولم توضع في الأصل لتحیط بالمناخ المعلوماتي الدولي لمفهوم 

                                         
  .116، مرجع سابق، ص صالح المنزلاوي - 1
  .219-218، ص ص نفسه، المرجع صالح المنزلاوي - 2
نجدها مخیبة للآمال وغیر  كما أنه بالرجوع إلى القانون الموضوعي للتجارة الالكترونیة -  

شاملة لكل فروع القانون، خاصة وان العقود المبرمة عبر الإنترنت مست كل فروع 
، مرجع ...، النظام القانوني لعقد البیع الدولي الالكترونيحمودي ناصر: القانون، أنظر
  .446سابق، ص 
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  .)1(الشبكات
 بالقوانین النموذجیة لتدعیما: ثانیا
تعد القوانین النموذجیة مفتوحة المجال، تاركة المهمة التنظیمیة للدول       

قتصر على وضع الإطار أو الهیكل تمهمتها  كونال التفاصیل الإجرائیة، لاستكم
العام من القواعد الضروریة للتطبیق، مما یجعلها تمتاز بالقصور في الرد على 

  .)2(بعض الإشكالات التي تبقى عالقة في مجال التجارة الإلكترونیة

 تقنیات السلوك  دور: ثالثا
دون أن تضفي علیها قوة ، لكن عد سلوكتعمل هذه التقنیات على إنشاء قوا

الإلزام التي تتمیز بها المعاهدات أو القوانین المحددة للالتزامات الأدبیة المتعلقة 
كما نجد أن هذه التقنیات وضعت  .بالعلاقات الاقتصادیة العابرة للحدود

، منها تقنیة السلوك الموحد في )3(لمتطلبات محددة، وتختلف من فئة إلى أخرى
ل التوثیق والتصدیق على المعاملات الإلكترونیة، والتي أعدتها غرفة التجارة مجا

، والتقنیات التي وضعها المؤتمر الدولي للجنة البحریة الدولیة 1996الدولیة لعام 
یؤكد وذلك أمر . بخصوص سندات الشحن الإلكترونیة، وخطابات النقل البحري

                                         
الدولي الخاص،  تحدیات شبكة الأنترنت على الصعید القانون، بولین أنطونیوس أیوب -  1

  .64، ص 2006لبنان، بیروت،  دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة،
الحمایة القانونیة لعقود التجارة الالكترونیة، دار ، فیصل محمد محمد كمال عبد العزیز - 2

  .28، ص 2008مصر، النهضة العربیة، القاهرة، 
  .51، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة - 3
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درة على حكم مختلف جانب ویجعلها غیر قا .)1(محدودیة تقنیات السلوك
التعاملات التجاریة الإلكترونیة التي تتم عبر العالم الافتراضي الذي شكلته 
الإنترنت، وبالتالي لا یمكن الاعتماد علیها في إیجاد حلول لكل ما تطرحه هذه 

  .التعاملات
  مصطلح العرف في مجال التجارة الإلكترونیة: رابعا

ص على إتباعه، مما یجعلهم یشعرون یعتبر العرف سلوك یتواتر الأشخا
 ،أن یكون صادرا بالإجماعإلزامیته وضرورة إتباعه قانونا، حیث یكفي أن یكون ب

لكن تحدید . هذاا في عالم التجارة التقلیدیةوأن یسود بشكل ظاهر لدى الأغلبیة، 
وإثبات هذه العادات في مجال التجارة الإلكترونیة یبقى صعب المنال، كما 

رار هذا السلوك أو ذاك، وذلك نظرا للتطور السریع الذي ــــــــــحقق من تكیصعب الت
عبر الشبكات الإلكترونیة، والتطور  التي تتم الدولیةتعاملات التجاریة تشهده ال

السریع للقواعد التي تحكم تلك المعاملات، والذي یقابله البطء في القواعد العرفیة 
وهو ما یجعل  .) 2(ولها من طرف الأشخاصالتي تحتاج إلى الوقت لقیامها وقب

                                         
  .230-229ص ص  سابق،، مرجع الح المنزلاويص - 1
لقد تم وضع بعض التقنیات لأجل تنظیم الاتصالات التي تتم بین الأطراف، ولا تتعلق  -  

بالالتزامات التجاریة الناشئة عن الصفقات التجاریة الأساسیة عن طریق استخدام التبادل 
لتي سمیت بقواعد الاستخدام الإلكتروني للبیانات، ومنها تقنیات السلوك الأمریكیة، وا

المقبولة، والتي تحتوي على شرط عدم التجاریة، وهو ما یتعارض مع فكرة التجارة 
  .230-229، المرجع نفسه، ص ص صالح المنزلاوي :اطلع على. الإلكترونیة

  .138-136، مرجع سابق، ص ص صالح المنزلاوي - 2
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من العرف وحده لیس بالوسیلة المفضلة في إیجاد حلول للمشاكل القانونیة التي 
  .تطرحها التجارة الإلكترونیة عبر الإنترنت

  ةــــــــــــــــــــــخاتم
یبقى الواقع یؤكد في كل مرة التحول نحو بزوغ أكثر للتجارة الالكترونیة 

عبر الإنترنت، مما یحتم ضرورة البحث عن القواعد التي تنظمها التي تجري 
ن حداثة هذا المجال، فالاستمرار في تطبیق علتفادي الفراغ القانوني الناتج أصلا 

هذه القواعد كفیل بتحویلها إلى عادات تجاریة ملزمة وفعالة في مجال التجارة 
ل من ممثلي الحكومات، الالكترونیة، سیما وأنها قواعد نابعة من مؤسسات تتشك

وإعدادها كان نتاجا لدراسة الأنظمة القانونیة المختلفة ودراسة لواقع التجارة 
الالكترونیة، مما یجعلها اقرب لفكرة المبادئ العامة التي تقوم على تمثیل الأنظمة 
القانونیة المختلفة، وهذا ما یمنح الحلول المشتركة لممثلي التجارة الدولیة 

  .عبر شبكة الإنترنت والمتعاملین

        

                                                                                                  
التجارة الدولیة لمصطلح العرف، هذه الصعوبة تفسر هجرة الاتفاقات ذات الصلة ب -  

  .والاكتفاء بتطبیق العادات التلقائیة للتجارة الدولیة
  .51، مرجع سابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة -  


